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:مقدمة

لقد فرض الإستثمار نفسه على الصعید العالمي منذ النصف الثاني من القرن الماضي و هو 

ظاهرة لا یمكن تجاهلها بإعتباره خیارا إستراتیجیا یدفع مسیرة التنمیة و تنشیط الحركة الإقتصادیة 

.الدولمختلف ل

فالجزائر على غرار مختلف التشریعات، فلقد عرف مسارها الإقتصادي صعوبة بحیث مر 

الإقتصادیة ، حیث كانت سیاستها إقتصادها  منذ الإستقلال إلى یومنا هذا بمجموعة من التحولات

مبنیة على الإشتراكیة كمنهج لبناء إقتصاد السوق، فإن الأزمة الإقتصادیة التي واجهتها الجزائر سنة 

یة، و تفاقم أعباء خدمة ، و تزاید النفقات العموم1الناتجة عن إنخفاض العائدات البترولیة1980

في السیاسة 2یرات جذریةوالتحولات التي عرفها العالم في المجال الإقتصادي أحدث تغالدیون

الإقتصادیة للجزائر، و هذا ما دفعها إلى البحث عن حلول كفیلة للخروج منها، و كان أولها التحول 

من النظام المركزي الموجه إلى إنتهاج نظام إقتصاد السوق، إنطلاقا من الإصلاحات الإقتصادیة لعام 

التنظیمیة بدایة بقانون النقد و القرض، كما قامت بإصدار سلسلة من النصوص التشریعیة و 1988

-93في فحواه الإستثمار الأجنبي، ثم بعد ذلك صدور المرسوم التشریعي ،الذي رسخ19903 عام

الخاصة، الأجانب كما یقدس الملكیة نح ضمانات للمستثمرین الوطنیین و وهو أول قانون یضمن م124

، و ترتب عن ذلك إنخفاض قیمة 1986دولار سنة  14.8إلى  1985دولار في سنة 29فقد إنخفض سعر البرمیل من -1

و قد تحملت الجزائر إنخفاض آخر لسعر البترول في سنة 1986ملیار دولار عام  8إلى  1985ملیار عام 13الصادرات من 

 :ذا الإطار، راجع في ه1994

- BETTAHER bettaher, Les actes de forum de la partenariat et la relance des investissement minister de
commerce/1992/ p 15.

 ندراسة قانونیة، مذكرة ماجستر في الحقوق فرع قانو :في الجزائرالضمانات الممنوحة للإستثمارات الأجنبیة ،حنافي أسیا-2

.5، ص2008الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
أفریل 18بتاریخ ، صادر16د و القرض، ج رج ج، عدد ، یتعلق بالنق1990أفریل  18في  ، مؤرخ10-90قانون -3

)ملغى.(1990
10بتاریخ ، صادر 64ج عدد .ج.ر.، یتعلق بترقیة الإستثمار، ج1993أكتوبر 5، مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي -4

)ملغى(.1993أكتوبر 
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قضائیة كحق تسویة المنازعات ضمانات قانونیة و المساواة بین المستثمر الوطني والأجنبي، ومنح و 

كذا تبسیط الإجراءات الإداریة المتعلقة بإنجاز اشئة عن الإستثمار بطریقة أخرى وهي التحكیم، و الن

.المشاریع الإستثماریة من خلال تكلیف وكالة متخصصة في متابعة المستثمرین

یث قامت بمراجعة أحكامه ونتج عن هذا نون، بحو لكن الجزائر لم تستقر العمل على هذا القا

ساواة المو المعدل و المتمم، الذي ینص في مواده على حریة الإستثمار  03-01هو صدور أمر جدید و 

ضمانات تحفزهم على القدوم إلى الجزائر، بین المستثمرین الوطنیین والأجانب مانحا إیاهم إمتیازات و 

كذا قوانین و  2006جویلیة 15، المؤرخ في 08-06وهذا الأمر الأخیر بدوره عدل بموجب الأمر 

، التي أحدثت تغیرات جذریة لنظام 2009المالیة المتعاقبة بدایة من قانون المالیة التكمیلي لسنة 

.5الإستثمارات خاصة الأجنبیة منها

بعد دراسة كل التحولات التي شهدتها قوانین الإستثمار نجد أنها كرست معاملة ضریبیة و 

من خلال منح إمتیازات سواءا في النظام العام أو في النظام الإستثنائي، لكن نحن تحفیزیةو 

.سنخصص الدراسة حول النظام الإستثنائي لأنه موضوع بحثنا

المتمم، نجد أنه خصص تعلق بتطویر الإستثمار، المعدل و الم03-01رجوعا إلى الأمر 

، بحیث میز بین نوعین من الإستثمارات في 13 إلى 10الدراسة حول النظام الإستثنائي في مواده من 

ئي أولها الإستثمارات التي تتطلب مساهمة خاصة من طرف الدولة نجد أن المشرع ظل النظام الإستثنا

، التي عرفتها على أنها تلك المناطق من 6لم یضع تعریفا لها لكن بالرجوع إلى قانون التهیئة العمرانیة

أوت  22، صادر في 47ج عدد .ج.ر.، یتعلق بتطویر الإستثمار، ج2001أوت  20، مؤرخ في 03-01أمر رقم -5

،2006جویلیة 19، صادر في 47ج عدد .ج.ر.، ج2006جویلیة 15مؤرخ في 08-06، معدل و متمم بالأمر 2001

.2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي ،2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09وبالأمر 
جانفي 27، صادر في 44ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالتهیئة العمرانیة، ج1987جویلیة 27، المؤرخ في 03-87قانون -6

1987.
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ل القضاء على الحرمان لذلك تقوم الدولة ببذل جهودات من أجالفقر و التي تعاني من التراب الوطني

.التجهیزيالتأخر الإجتماعي و 

بعد تختلف هذه الإمتیازات بحسب ما إذا كان المشروع الإستثماري في مرحلة الإنجاز أوو 

.هذا عن طریق محضر معاینة تعده المصالح الجبائیةمعاینة إنطلاق الاستغلال، و 

لا ثاني هي الإمتیازات الممنوحة للإستثمارات ذات أهمیة بالنسبة للإقتصاد الوطني أما النوع ال

سیما عندما تستعمل تكنولوجیا خاصة من شأنها أن تحافظ على البیئة، تحمي الموارد الطبیعیة، تدخر 

.7الطاقة  و تفضي إلى التنمیة المستدامة

هذه الإمتیازات بحد ذاتها تختلف بحسب ما إذا كانت في مرحلة الإنجاز أو في مرحلة و 

للحصول على هذه الإمتیازات نظم المشرع الجزائري جهازین هما، الوكالة الوطنیة و كذاو  الإستغلال 

ت لها المجلس الوطني للإستثمار بحیث تقوم الوكالة بتطویر الإستثمار و مراقبته و متابعته، كما منح

.أیضا مهمة منح التحفیزات

أما بالنسبة للمجلس الوطني یعقد إجتماعات و في النهایة یقوم بإصدار قرارات، و رغم 

هام بین الجهازین لكن هناك تكامل بینهما بحیث أن الوكالة لها طابع تطبیقي أو الإختلاف في الم

.تنفیذي أما المجلس له طابع إستراتیجي

بحیث قام كما قام المشرع الجزائري بتبسیط الإجراءات الإداریة للحصول على هذه الإمتیازات 

جوء إلى لمنح للمستثمر ضمانات قضائیة كحق الأیضاعوضه بنظام التصریح، بإلغاء نظام الإعتماد و 

.حكیم كطریقة بدیلة لتسویة النزاعات الناشئة عن عقد الإستثمارالت

:ح الإشكال التاليومن هذا المنطلق نطر 

، الحقوقلعمش رجاء أمینة، التحفیزات الجبائیة في میدان الإستثمار، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة -7

.6، ص 2009جامعة الجزائر، 
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03-01تثمارات في الأمر إستحداث المشرع لإمتیازات النظام الإستثنائي للإسیعدهل-

في الجزائر؟ ةالمتمم من شأنه تفعیل العملیة الإستثماریالمعدل و 

المفاهمي لمزایا النظام الإستثنائي  الإطار إلى لإشكالیة إرتأینا لتقسیم بحثناوللإجابة عن هذه ا

ي وأحكام، و كذا مجالات للإستثمارات في الجزائر بحیث نتناول في مضمونه تعریف النظام الإستثنائ

)الفصل الأول(النهایة طرق الطعن المخولة للمستثمرالجهة المختصة بمنح هذه المزایا، وفيتطبیقه و 

المتمثلة في مزایا لنعالج بعد ذلك بالشرح والتفصیل التحفیزات الممنوحة في ظل النظام اإستثنائي و 

النظام الإستثنائي في المناطق التي تتطلب مساهمة خاصة من طرف الدولة، وكذا المزایا الممنوحة 

الإنجاز أو في للإستثمارات ذات أهمیة بالإقتصاد الوطني، وتختلف هذه الإمتیازات سواء في مرحلة

).الفصل الثاني(مرحلة الإستغلال

.رها كحوصلة وإبراز لأهم النتائج المتوصل إلیهالننهي بحثنا بخاتمة التي نعتب
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الفصل الأول

الإطار المفاهیمي لمزایا النظام الإستثنائي للإستثمارات في الجزائر

تكریسا لمبدأ حریة الإستثمار، ورغبة في تطویره وجذب المستثمرین لجأ المشرع 

متیازات، وهذه الأخیرة أوردها في مختلف القوانین منها إ الجزائري لمنح حوافز وضمانات و 

الجمارك وكذا قوانین المالیة التي تأتي في كل سنة بتحفیزات لتعزیز قانون الضرائب وقانون 

.الإستثمار

وهذه الإمتیازات أوردها المشرع ضمن إمتیازات النظام الإستثنائي، وسعیا منه لتكریس 

، ولقد تضمن المتعلق بتطویر الإستثمار، المعدل والمتمم038-01هذا النظام صدر الأمر 

النظام الإستثنائي كما إستحدث أجهزة جدیدة للإستثمار كالوكالة في أحكامه تعریف مزایا

الوطنیة وكذا المجلس الوطني بهدف تحسین المعاملات الإداریة و إخراجها من البیروقراطیة 

.تتخبط فیه من قبل تكانتيو التعقید ال

وعلى هذا الأساس سنحاول من خلال هذه الدراسة تبیان مفهوم مزایا النظام 

، وإجراءات الإستفادة من هذا )المبحث الأول(ثنائي للإستثمارات في الجزائرالإست

).المبحث الثاني(النظام

المبحث الأول

مفهوم مزایا النظام الإستثنائي للإستثمارات في الجزائر

إن تحدید مفهوم النظام الإستثنائي یكون بالعودة إلى مختلف النصوص القانونیة التي 

المتعلق بتطویر الإستثمار، 03-01الجزائر، لكن تركیزا على الأمرتنظم الإستثمار في 

، )المطلب الأول(، لذلك سنتطرق إلى المقصود بمزایا النظام الإستثنائيالمعدل والمتمم

).المطلب الثاني(بالمقابل نعرج إلى مجالات تطبیق هذا النظام

.مرجع سابقالمعدل والمتمم،، یتعلق بتطویر الإستثمار،2001أوت  20، مؤرخ في 03-01أمر- 8
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المطلب الأول

المقصود بمزایا النظام الإستثنائي للإستثمارات في قانون الإستثمار الجزائري

المتعلق بتطویر الإستثمار، المعدل والمتمم، لقد منح 03-01من خلال الأمر 

المشرع مجموعة من المزایا بهدف تشجیع المستثمرین وهذه المزایا تمنح للإستثمارات المنجزة 

.في المناطق الخاصة

وأحكامها )الفرع الأول(إذن سنتناول في هذا المطلب تعریف مزایا النظام الإستثنائي

).الفرع الثاني(تمییزها عن الأنظمة الأخرىو 

الفرع الأول

الإستثنائي للإستثمارات في الجزائرتعریف مزایا النظام 

یعتبر النظام الإستثنائي مجموعة من المزایا الممنوحة للإستثمارات المنجزة في 

، لم یكن یعرف هذا النظام بل )الملغى(129-93المناطق الخاصة، لكن بالعودة إلى الأمر 

.المتعلق بتطویر الإستثمار03-01بدأ الحدیث عنه في ظل الأمر 

هذا الأمر المكتوب باللغة الفرنسیة و مقارنته بذلك المكتوب  وصل تفحص نصخلاو   

هذا ما سماه باللغة الفرنسیةو ، "ستثنائیاإنظاما "عتبر إأن المشرع نلاحظباللغة العربیة

« Régime dérogatoire »

، حیث أن المشرع لم یوفق في "خالف"معناه و  Déroger:  الفعلمنجاء dérogatoire و

»بالفرنسیة معناه "ستثناءإ"فكلمة ترجمة المصطلحات،  Exceptionnel إن كان و ، «

بعاد تام لهذه ستإستثناء یدع مجالا للتطبیق القاعدة العامة ، فإن المخالفة تؤدي إلى الإ

 .« Exceptionnel »و  « Dérogatoire »هنا یكون الفرق ظاهر بین القاعدةالعامة،ومن

)ملغى(.، متعلق بترقیة الإستثمار، مرجع سابق1993أكتوبر 05، مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي -
9
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الفرع الثاني

تمییزه عن الأنظمة الأخرىعلقة بتطبیق النظام الإستثنائي و الأحكام المت

وتمییزه ) أولا( وهذا الفرع بدوره قسم إلى الأحكام المتعلقة بتطبیق النظام الإستثنائي

).ثانیا(عن الأنظمة الأخرى

الإستثنائيالأحكام المتعلقة بتطبیق النظام : أولا

:وتتمثل هذه الأحكام في 

عدم آلیة الإستفادة من الإمتیازات-1

یعتبر منح الإمتیازات للمستثمر من السلطات المقررة للدولة، وعلى المستثمر اللجوء 

إلى الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار لطلبها، وكلما إستفاد منها تمارس الدولة الحق في 

.10المستثمر أثناء إستعماله لهذه الإمتیازاتمراقبة ومتابعة 

ستثمار لطلب المزایالإإلى الوكالة الوطنیة لتطویر اوجوب اللجوء  -أ

عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تعتبر مؤسسة

لها هیئات العاصمة و ستثمار، مقرها الجزائر لإالمالي، تنشأ لدى الوزیر المكلف باو ستقلال لإا

.لا مركزیة تسمى بالشبابیك الموحدة تتولى عدة مهام

مرفقا متیازات بإیداع طلبه لدى شبابیك الموحدة لإیقوم المستثمر الذي یطلب او 

بتداء من تاریخ إاستثمار، و بعدها یمنح القانون للوكالة عبر الشباك الوحیدة لإبتصریح با

نجاز لإیوم لتسلیم المقرر المتعلق بالمزایا الخاصة با30إیداع طلب المزایا مدة أقصاها 

ستغلال، و یمكن للوكالة مقابل تكالیف دراسة لإلتسلیم مقرر متعلق بالمزایا الخاصة با

كیفیات تحصیلها و  ىیدفعها المستثمرون بحیث یحدد مبلغ الأتاو  ىالملفات، تحصیل الأتاو 

.11عن طریق التنظیم

عتراض على قرارها یمكن للمستمر أن لإقبل الوكالة أو اأمّا في حالة عدم الرّد من 

.یوم للرّد علیه15لهذه الأخیرة مدة ى السلطة الوطنیة على الوكالة، و یقدم طعنا لد

.، یتعلق بتطویر الإستثمار، مرجع سابق2001أوت  20، المؤرخ في 03-01من اللأمر 21راجع المادة - 10

، 2002الإسكندریة، ج، .م.هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الإستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة، د-11

  .76ص 
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ستعمال المستثمر للمزایاإحق الدولة في مراقبة كیفیة  -ب

من ستفادت من إعفاء و ذلك إستثمارات التي لإهو رقابة اللمتابعة مجال محدود و 

تصال مع الجهات التي لها لإحیث تمارس الوكالة هذا الاختصاص باخلال مدّة الإعفاء

المادة ستثمار فيلإستثمار مثل مصالح الضرائب و الجمارك، و یسمح قانون الإعلاقة با

متیاز من المستثمر، و یكون ذلك في حالة لإستفادة من الإللوكالة بسحب قرار ا":33

".متیازلإستثمار المحددة قي قرار منح الإحترام أجال إنجاز اإواحدة و هي عدم 

استثمارات الواردة  في قرارات لإعلى عدم تنفیذ ا2009لسنة كما ینصّ قانون المالیة

متیازات الجبائیة حسب الشروط التي منحت على أساسها، فإنّه یؤدي ذلك إلى سحب لإمنح ا

ایا و نفس الجزاء أستعمل المستفید من المزایا ستفادة من هذه المز لإ، من حق اعتمادلإا

.12الجبائیة طرقا تدلیسیة للحصول على هذه المزایا

تمییز النظام الإستثنائي للإستثمار عن اللأنظمة الأخرى:ثانیا

لإختلاف بین النظام الإستثنائي وباقي سنتطرق في هذا العنوان إلى مظاهر التشابه و ا

:كالتاليهي الأنظمة الأخرى و 

الحوافز الموجودة في القانون العامئي و النظام الإستثنا-1

-01رقانون الإستثماالنص علیها فيإذا كانت مزایا النظام الإستثنائي للإستثمار قد تم 

م القانون العا، فإن المزایا الموجودة فيالمتمممتعلق بتطویر الإستثمار المعدل و ال 0313

كذا و  الجمارك ها في قوانین الضرائب و تم النص علیمالیة و تتضمن حوافز ضریبیة وجمركیة 

تقوم الدولة بالزیادة أو النقصان منها بحسب الحالة العامة وكذا الأوضاع قوانین المالیة، و 

رائب على الإقتصادیة، فالأصل أن الدولة ورغبة منها في إشباع الحاجات العامة تفرض ض

لي أو الدخل على أرباح من الدخل الإجماالشركات عن طریق إقتطاع جزءا الأشخاص و 

مختلف الرسوم، أما الجبایة فهي مجموعة من الرسوم أو المساهمات الموجهة الشركات و 

، یتضمن قانون المالیة، لسنة 2008دیسمبر 30، المؤرخ في 21-08مكرر من القانون رقم 194راجع المادة -12

.2008، الصادر في 74، ج ر ج ج عدد 2009
.مرجع سابقالمعدل والمتمم،، یتعلق بتطویر الإستثمار،2001أوت  20، مؤرخ في 03-01أمر رقم -13
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في حالة باریة إلا إذا طلبنا الخدمة، أما ولا تكون إجأشغال الهیئات العمومیةین أداء و لتأم

  .ةالضمان الإجتماعي فهي إجباری

الجمارك أثناء التي تفرضها إدارة الأتاوى الجمركیة فهي مختلف الرسوم و بة أما بالنسبة للضری

.نقل السلع عبر الحدود الجمركیة

التي تقدمها الدولة الحوافز في القانون العام هي التسهیلات و علیه فإن المزایا الموجودة و 

.14تضاف إلى قوانین الإستثمارعلیها في قوانین المالیة و یتم النص للمستثمرین و 

النظام العامالنظام الإستثنائي و -2

في مناطق ن المزایا التي تمنح بصفة خاصة و إن النظام الإستثنائي عبارة عن مجموعة م

في المواد 0315-01مسبقا مثل المناطق الحرة التي نص علیها قانون الإستثمار محددة

  .12و10

طلب تطبیق علیه إذا تم أما النظام العام للإستثمار یطبق عامة على المستثمر الذي ی

.قبول ملفه

المطلب الثاني

ت تطبیق مزایا النظام الاستثنائيمجالا

المتمم، حدّد المشرع الجزائري فیه كلا المعدل و 2001ستثمار لسنة لإیر اقانون تطو 

متیازات لإستفید من اتستثمارات التي یمكن لها أنلإمن المستثمر من جهة ،أنواع وأشكال ا

.الضریبیة المقررة من جهة أخرى 

لعماري ولید، الحوافز والحواجز القانونیة للإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في -14

.27، ص 2011القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 
المعدل ، یتعلق بتطویر الإستثمار،2001أوت  20، المؤرخ في 03-01من الأمر  12و10أنظر المواد -15

.جع سابقمر والمتمم،
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الفرع الأول

تحدید المستثمر

إن الغرض من تحدید المستثمر هو معرفة الشخص المستثمر الذي یمكن یمكن له 

.ستثمارلإالحصول على الحوافز الضریبیة المنصوص علیها في قانون ا

على معیار الجنسیة للتفرقة بین المستثمر الوطني عتمدإحیث أن المشرع الجزائري 

غیّره بمعیار الإقامة من  1990القرض لكن بعد صدور قانون النّقد و 16المستثمر الأجنبي،و 

.غیر المقیمینتمییز بین المستثمرین المقیمین و أجل ال

المتعلق 12-93رسوم التشریعي لكن المشرع تطرق مجددا إلى معیار الجنسیة في الم

المتمم المعدل و  2001أوت  20المؤرخ في 03-01أكده في الأمر بترقیة الاستثمار، و 

.17)المادة الأولى(

لا یتمتع منه یكون المستثمر الوطني یحمل الجنسیة الجزائریة، أما المستثمر الأجنبي و   

.، فهو یحمل جنسیة دولة أخرى أجنبیةبها

26المؤرخ في 11-03ستبقى على معیار الإقامة في الأمر إأیضا المشرع الجزائري 

21ستنباطه في المادة إالمتمم، وهذا ما یمكن المتعلق بالنقد والقرض المعدل و  2003أوت 

ستقبال المستثمرین المقیمین إ (ANDI)ستثمار أنّه من بین مهام الوكالة لإمن قانون تطویر ا

.18إعلامهم و مساعدتهموغیر المقیمین و 

تحفیز ري على معیار الإقامة هو تشجیع و عتماد المشرع الجزائإإن الهدف من 

المستثمرین ذو أصول جزائریة المقیمین في الخارج المالكین لرؤوس أموال طائلة على 

.استثمارها في الجزائر

ستثمارات في الجزائر،أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم تخصص لإیز، الوسائل القانونیة لتفعیل امعیفي العز -16

.148، ص 2015القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.، المعدل والمتمم، مرجع سابق2001أوت  20مؤرخ في 03-01من أمر 1راجع المادة -17
.، المعدل و المتمم، مرجع سابق2001أوت  20مؤرخ في 03-01من أمر 21راجع المادة -18
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المستثمر الوطني :أولا

و الذي یحمل الجنسیة الجزائریة الوطني ه، المستثمر وفقا لقانون الإستثمار الجزائري

، كما قد یكون من أشخاص القانون )أ( هذا الأخیر قد یكون من أشخاص القانون الخاصو 

  ).ب(العام 

المستثمر الوطني الخاص-1

هتمام أكبر، حیث تم التأكید إحات حظي المستثمر الوطني الخاص بفي فترة الإصلا

تطویره، فالمستثمر الوطني قتصاد الوطني و لإالنهوض باستعانة به من أجل لإعلى ضرورة ا

).2(، ویمكن أن یكون شخصا معنویا)1(الخاص یمكن أن یكون شخصا طبیعیا

الشخص الطبیعي-أ

یشترط في المستثمر الوطني عندما یكون شخصا طبیعیا 19وفق أحكام قانون الجنسیة

مكتسبة، أیضا یشترط فیه توافره على أن یتمتع بالجنسیة الجزائریة،إما جنسیة أصلیة أو 

.ستثماري و تمتعه لصفة التاجرلإلیة القانونیة لمزاولة النشاط االأه

الشخص المعنوي-ب

عندما یكون المستثمر الوطني شخصا معنویا، یجب أن یتسم بالأحكام التي رسمها 

20.المشرع في القانون التجاري

المستثمر الوطني العمومي-2

المتعلق بترقیة الاستثمار، حصر الأمر فقط على 12-93التشریعي المرسوم 

ستفادة من المزایا التي یتضمنها، وما یقصد منه أنّه تم للإاستثمارات الوطنیة الخاصة لإا

منه تضمنت إمكانیة 43ستثمارات الوطنیة العمومیة في هذا المجال ، لكن المادةلإستبعاد اإ

.21ستفادة هذه الأخیرة من أحكام المرسوم التشریعي و ذلك عن طریق التنظیم إ

، یتضمن قانون الجنسیة 1970دیسمبر 15، مؤرخ في 86-70من الأمر 10مكرر ، 9و  6،7راجع المواد -19

.2005مارس 01، صادر في 15ج عدد .ج.ر.، ج2005فیفري 27، صادر في 15ج عدد  رج ئریة، جالجزا
، 38-93، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التشریعي رقم 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم -20

.1993أفریل 27، صادر في 27ج عدد .ج.ر.، ج1993أفریل 27مؤرخ في 
.، مرجع سابق1993أكتوبر 25، مؤرخ في 12-93من المرسوم التشریعي 43راجع المادة -21
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المستثمر الأجنبي:ثانیا

، ووفقا لهذا سیاسیة ینتمي بمقتضاه الشخص لدولة معینةرابطة قانونیة و الجنسیة

المعیار یعتبر المستثمر أجنبیا في القانون الجزائري كل شخص یحمل جنسیة دولة ما غیر 

.الجنسیة الجزائریة

.المستثمر الأجنبي قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا

المستثمر الأجنبي شخصا طبیعي-1

معها الدولة  مإن المستثمر الأجنبي یكون شخصا طبیعیا عندما یحمل جنسیة دولة تقی

.تتعاقد معهاالجزائریة علاقات و 

تثمر الأجنبي شخص معنويالمس-2

جتماعي التي تتعاقد لإیكون المستثمر الأجنبي شخص معنوي بالنّظر إلى دولة مقرّه ا

ن یكون مراقبا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة منٌ بل مواطن دولة تتعاقد أمعها الجزائر، أو 

معها الجزائر أو من طرف أشخاص معنویة لها مقرّها الاجتماعي على إقلیم دولة تتعاقد معها 

.الجزائر

بالتالي ستثمار في الجزائر و لإیمكن له االشخص المعنوي في شكل شركة أجنبیة لاو 

صوص علیها في قانون متیازات المنلإالمستثمر من أجل الحصول على اعتراف له بصفة لإا

.22ستثمارلإا

ومن بین الأشكال التي یمكن أن یتخذها المستثمر الأجنبي عندما یكون شخصا 

:معنویا نجد

الشركات الأجنبیة العادیة-أ

نشاطها المتوسطة التي تمارس لعادیة هي تلك الشركات الصغیرة و الشركات الأجنبیة ا

.23ستثماري خارج الدولة الأملإا

.154ستثمارات في الجزائر، مرجع سابق ص لإیز، الوسائل القانونیة لتفعیل امعیفي العز -22
أوبایة ملیكة، مبدأ الإستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون -23

.21، ص 2005ل، جامعة تیزي وزو، الأعما
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الشركات الدولیة-ب

، تمارس ستقلة، لا تخضع لرقابة شركة الأمهي شركات تتمتع بالشخصیة المعنویة الم

.24ذلك في دولة أو أكثرختیار و إنشاطها ب

الشّركات المتعددة الجنسیات -ج

ستثمار، وهي عبارة لإتتمثل الشركات المتعددة الجنسیات طرف أساسي في عملیة ا

هي مهمّة جدا نظرا إلى الدول الرأسمالیة المصنعة، و تنتمي بطبیعتها عن شركات دولیة 

.25ستثمار الأجنبيلإلعملها على زیادة ا

الفرع الثاني

تحدید الاستثمار

ستنتاج مجال تطبیق الحوافز الضریبیة في إ، یمكن لنا 0326-01من أمر 01المادة 

الخدمات، كما التي تنجز في مجال إنتاج السلع و ستثمارات لإتشمل ا هيستثمار و لإقانون ا

لات التي كانت حكرا على ستثمار في بعض المجالإستثمار حیث سمح بالإوسع في مجال ا

المؤسسات العمومیة التابعة لها، ذلك بعد الحصول على رخصة من السلطات الدولة و 

.المختصة

یا النظام ستثمار التي یمكن أن تستفید من مزالإنطلاقا من هنا سنبین مجالات اإ  

).ثانیا(السلع المستثناة منه ، والأنشطة و ) أولا(ستثنائي لإا

ستثمار التي یمكن أن تستفید من مزایا النظام الاستثنائيلإمجالات ا :أولا

لتي ستثمارات الإستثمار، المشرع الجزائري وسع في مجالات الإفي قانون تطویر ا

.الحصول على المزایایمكن لها 

آلیة جدیدة لتفعیل الإستثمارات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة :عسالي نفیسة، المجلس الوطني للإستثمار-24

.109، ص 2006، الماجستیر في القانون، فرع قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق جامعة بجایة
  .157ص . ستثمارات في الجزائر، المرجع السابقلإعیل امعیفي العزیز، الوسائل القانونیة لتف-25
.،المتعلق بتطویر الإستثمار، معدل ومتمم ، مرجع سابق03-01من الأمر 1راجع المادة-26
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ستثمارات المنتجةلإا -1

قتصادي لإستثمارات له دور فعّال، حیث یؤدي إلى تحقیق النمو الإا هذا النوع من

.27الخدماتناصب الشغل وتوفیر مختلف السلع و زیادة القدرة الإنتاجیة للبلاد، وتوفیر م

ستثمارات المنتجة للسلعلإا-أ

ستثمارات یسهل علینا تحدیدها، حیث یتعلق بإنتاج السلع التي تشمل لإهذا النوع من ا

عملیة تحویل للمواد الأولیة للإنتاج أو صناعة منتوجات جزائریة مثل صناعة الملابس، 

 إلخ... الغذائیة صناعة المواد 

ستثمارات المنتجة للخدماتلإا-ب

وهي عبارة عن ذلك ببروز شركات متخصصة فیهاقتصاد العالمي و لإالتي دخلت ا

.تكون تابعة لإنتاج السلعقتصادیة و إقیمة لها عة من الحقوق المتصلة بالملكیة و مجمو 

ستثمارات المنتجة للخدمات كانت سابقا غیر مربحة ، لكن الیوم أصبحت مهمة وهي من لإا

صربین أهم العنا

ستثنائيلإالسلع المستثناة من مزایا النّظام االأنشطة و :ثانیا

، قائمة السلع 2007جانفي 11المؤرخ في 08-07حدد المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بتطویر 03-01من المزایا المنصوص علیها في الأمر ستثنیت إالخدمات التي و 

.28المتممالمعدل و ،ستثمارلإا

ستثناءات المتعلقة بالنشاطاتلإا -1

:تتمثلو  08-07من المرسوم التنفیذي  04و 03حدّدتها المادة 

عیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للإستثمارات الأجنبیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، -27

.85، ص 2006جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، كلیة الحقوق، 
یحدد قائمة النشاطات و السلع المستثناة من المزایا ،2007جانفي 11مؤرخ في ،08-07مرسوم تنفیذي رقم -28

، الصادر 04عدد  ج.ج.ر.، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج2003أوت  20، مؤرخ في 03-01المحددة في الأمر 

.89، ص 1999جانفي  20في 
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ا في الملف الأول لهذا المرسوم النشاطات المحددة في القائمة المنصوص علیه-1

.هاتف عمومي، وكالة عقاریة، مكتب الصرف:نذكر على سبیل المثالو 

.النشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي الجزافي-2

النشاطات التي لا تخضع للسجل التجاري، غیر أن ممارسة هذة النشاطات وفق -3

ة تستوجب تسجیلها في السجل التجاري، أو تسجیلها بصفة إرادیة یحق لها صیغ

.ستفادة من المزایالإا

ستعادت إالنشاطات التي تخضع لنظام المزایا الخاص بها، و هذا یعرض تفادي -4

.متیازات مزدوجةإالمستثمرین من 

.بموجب تشریعات خاصة03-01النشاطات التي تخرج من مجال تطبیق الأمر -5

.29ستفادة من مزایا جبائیة بموجب نص تشریعيلإالتي لا یمكنها ا-6

ستثناءات المتعلقة بالسّلع والخدماتلإا -2

:كما یلي08-07من المرسوم التنفیذي  6و 5دنصت علیها الموا

عتبرت عنصرا إستثمارات للمخطط الوطني، إلا إذا لإالسّلع المدرجة في حسابات باب ا-1

08-07المحددة في الملحق الثاني من المرسوم التنفیذي النشاط للمحاسبة و ساسیا لممارسة أ

.30نتاجلإتصال غیر المستعملة مباشرة في عملیة الإامكتب و منها تجهیزات الو 

ستثمارات القائمة ما عدا الأراضي لإسلع التجهیزات المستعملة أو تلك الناجمة عن ا-2

  .العقاراتو 

إذا لم تنفذ في قائمة السلع المستثناة المنصوص ،امن المزایأنّه تستفید المستثناةغیر 

.08-07من المرسوم التنفیذي 05علیها في المادة 

.قتناءها في إطار عملیات الخوصصةإسلع التجهیزات التي تم -3

مجلة الإدارة،"المتعلق بترقیة الاستثمار12-93مضمون و أهداف الأحكام الجدیدة في المرسوم "یوسفي محمد-29

.89،ص1999، لسنة 02عدد
، تحدد قائمة النشاطات والسّلع و 2007جانفي 22، مؤرخ في 08-07الملف الثاني المرفق بالمرسوم التنفیذي -30

.لمزایا المحدّدة، مرجع سابقالخدمات المستثناة من ا
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التنظیم المعمول وط المحددة  في التشریع و المستوردة وفقا للشر سلع التجهیزات المحددة و -4

.إطار تحویل النشاط من الخارجبهما في 

.31السلع ن تخضع إلى مراقبة دوریةجدر الإشارة أن قوائم النشاطات والخدمات و وت

المبحث الثاني

إجراءات الإستفادة من مزایا النظام الإستثنائي للإستثمارات في الجزائر

إذ ما یعیق جذب الإستثمارات خاصة الأجنبیة منها في الجزائر ضمن المراحل 

-01السابقة في قوانین الإستثمار، هو خضوعها لإجراءات تتسم بالتعقید، لكن بمجیئ الأمر 

بنوع من المرونة كتبسیط عوضها بإجراءات تتسم ام بإلغاء تلك الأنظمة المعقدة و ق 03

.إستكمال الإجراءات الإداریة

ة من إجراءات الإستفاد)المطلب الأول(لذا سنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین نتناول في 

.طرق الطعن في هذه المزایا)المطلب الثاني(في مزایا النظام الإستثنائي، و 

المطلب الأول

ستثماراتللإستثنائي لإالنّظام امزایا منستفادةلإا إجراءات

استثمار في المرسوم لإإن المشرع الجزائري رغم أنّه كرس بصریح العبارة لمبدأ حریة ا

متیازات ، إلا أنّه لم یعفي المستثمر من القیاملإوكذا الحصول على ا12-93التشریعي 

البعد عن میة ،حیث تتسم بنوع من المرونة و كذا التنظیبمجموعة من الإجراءات الشكلیة و 

.ستثمارلإالتعقید الذي كان  موجودا في القوانین السابقة ل

كذا طلب المزایا ، لذلك سوف و استثمار لإة تتمثل في التصریح باهذه الإجراءات الشكلیو 

.ستثمار ومنح الرخصة لإریح بانتناول في الفرع الأول التص

.، مرجع سابق2007جانفي 22، مؤرخ في 08-07المرسوم التنفیذي -31



ستثمارات في الجزائرللا ستثنائيظام الالنّ ي لمزایا امفاھیمالالإطار الفصل الأول                 

23

.32صدور مقرر عن الوكالةنتناول طلب المزایا و في الفرع الثاني و  

الفرع الأول

La)منح الرخصةاستثمار و لإالتصریح با déclaration préalable)

تخضع الإستثمارات "التي تنص على03-01من الأمر  2فقرة  4 المادةعملا بنص

إذن  ..."التي تستفید من مزایا هذا الأمر قبل إنجازها، إلى التصریح بالإستثمار لدى الوكالة

أو  33یفهم من سیاق هذه المادة أن إجراء التصریح إلزامي على كل طالب مزایا مرحلة الإنجاز

.34مزایا مرحلة الإستغلال

تعریف إجراء التصریح بالإستثمار: أولا

التصریح بالإستثمار هو إجراء شكلي یقوم به المستثمر الذي تكون له الرغبة في 

على أساس وثیقة یتحصل علیها المستثمر إنجاز مشروع إستثماري في الجزائر ویتم التصریح 

البیانات یقوم تتوفر على مجموعة من ، وهذه الإستمارة35من الشبابیك الوحیدة اللامركزیة

المطلوبة في 36توقیعها، كما یجب أن تكون مرفوقة بكل الوثائق الثبوتیةالمستثمر بملئها و 

ملف الإستثمار، تحدد قائمتها بقرار من الوزیر المكلف بترقیة الإستثمار، وذلك قصد إیدعها 

شخصیا أو من طرف ممثله المعین بموجب وكالة مصادق علیها لدى الشبابیك الوحیدة 

.الامركزیة المختصة إقلیمیا

وتتحقق إذا كان النشاط بالتحقیق من أن التصریح مستوفي لكل الوثائق وتقوم الوكالة 

المدرج في التصریح یدخل في إطار النشاطات المنصوص علیها في قانون الإستثمار، كما 

تنظر أیضا في السلع والخدمات المدرجة في التصریح لیست واردة في قوائم السلع والخدمات 

یة بالغة تكمن المستثناة من المزایا، وفي الأخیر یتم إیداع شهادة التصریح، ولهذا الأخیر أهم

.ستثمار، مرجع سابقلإ، یتعلق بترقیة ا1993أكتوبر 05، مؤرخ في 12-93مرسوم التشریعي -32
.2أنظر الملحق رقم -33
.3أنظر الملحق رقم-34
".2أنظر نموذج عن هذه الوثیقة وارد في الملحق رقم " الوكالة هي وثیقة تسلم على مستوى -35
.43، ص 1999ج، الجزائر، .م.علیوش قربوع كمال، قانون الإستثمارات في الجزائر، د-36
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من خلال أن السلطات العمومیة یتسنى لها معرفة حجم الإستثمارات المصرح بها، هذا ما 

یسهل لها تحدید إیجابیات وسلبیات المتبعة في مجال ترقیة الإستثمار وكذا تأثیرها على 

.النشاط الوطني

القیمة القانونیة لنظام التصریح بالإستثمار:ثانیا

حول القیمة القانونیة لإجراء التصریح بالإستثمار إختلاف التأویلاتعلى الرغم من 

في القوانین السابقة للإستثمار إلا أنه بصدور القانون الجدید أصبحت الإستثمارات تنجز 

بحریة تامة دون إلزام المستثمر بالتصریح بها، إلا بالنسبة للإستثمارات التي سوف تكون 

كما یجب أن تخضع الإستثمارات الأجنبیة المنجزة في موضوعا لطلب المزایا من جهة، 

لإنتاج السلع والخدمات قبل إنجازها إلى تصریح بالإستثمار من جهة النشاطات الإقتصادیة

أخرى، أما بالنسبة للإستثمار المتعلق بالنشاطات المقننة فیجب أن یكون التصریح بها مرفوقا 

.37م المعمول بهبكل الوثائق التي یشترطها التشریع والتنظی

مضمون التصریح:ثالثا

طلب المزایا قد متعلق بشكل التصریح بالإستثمار و ال 9838-08إن المرسوم التنفیذي 

العناصر التي تتضمنها إستمارة التصریح بالإستثمار المقدمة من طرف و  39بین أهم البیانات

طبیعة المشروع المزعم إنجازه من معرفة مصالح الوكالةالمستثمر والتي من خلالها تتمكن 

.40وخصائصه التقنیة

:وعلى العموم فإن هذه الوثیقة تتضمن مجموعة من العناصر التالیة

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، 2001، مدى المستجدات في قانون الإستثمار لسنةتكریمة صیبا-37

.44، ص 2006الأعمال، جامعة الجزائر، تخصص قانون 
، یتعلق بشكل التصریح بالإستثمار و طلب المزایا، ج ر 2008مارس 24مؤرخ في 98-08مرسوم تنفیذي -38

.2008مارس 26، صادر في 16ج ج عدد 
، 2012ائر، عیبوط محند وعلي، الإستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع، الجز -39

  .193ص 
.3أنظر نموذج عن هذا التصریح وارد في الملحق رقم -40
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التعریف بالمستثمر-1

شكل المؤسسة ، أصل رؤوس الأموال و سم و لقب المستثمر، إبحیث یتم ذكر 

.41جتماعيلإالمقر اوالجبائي و ذا رقم القید في السجل التجاري كالقانوني، و الجانب 

مجال النشاط -2

وذلك حتى تتمكن السلطات العمومیة من معرفة ما إذا كان النشاط المراد القیام به 

مجال النشاطات ستثمار في لإخاضعا لنظام الترخیص أم لا، خاصة بعد إطلاق حریة ا

المعدل 03-01من الأمر 02لقد تم أیضا الأخذ بما نص في المادة المخصصة للدولة، و 

ستثمار إذا كان توسیع أو إعادة التأهیل أو لإیجب أن یقدم في التصریح نموذج ا"المتمم ،و 

".إعادة هیكلة

تحدید الموقع-3

من ثم النّظام التحفیزي المطبق ستثمار و لإوقع على تصنیف طبیعة ایساعد تحدید الم

.42ستثنائيلإنّظام االنّظام العام أو ال إطارعلیه سواء في 

مناصب الشغل التي تحدث -4

توفیره لعدة مار المطروح في امتصاص البطالة و ستثلإوذلك للإطلاع على مساهمة ا

رتفاع إ عجزا و ما أنّه قطاع الشغل یعانيصب دائمة علاخاصة إذا كانت المن.مناصب الشغل

متیازات لإإحداث مناصب الشغل یفید المستثمر من الحصول على افي مستوى البطالة و 

.43استثماراتلإالمنصوص علیها في قانون ا

.31، ، مرجع سابق، ص صیبات كریمة-41
حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، و  بركان عبد الغاني، سیاسة الإستثمار-42

.40، ص 2010معمري، تیزي وزو، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود 
، "دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الإستثمار الأجنبي وتوجیهه في قانون الإستثمار الجزائري"معیفي لعزیز،-43

.57، ص 2001، 2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، عدد المجلة الأكادمیة للبحث القانوني 
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ئيالمحافظة على البی-5

على  تعتبر مشكلة التلوث من المشاكل التي تشغل بال العلماء سواء كان ذلك

أحدث المستثمر عندما یقوم بمشروعه یصطحب معه، بحیث قتصاد الوطني أو العالميلإا

44التي تؤدي إلى التلوث البیئيالأسباب، وهذه التكنولوجیا من أهم التكنولوجیا التي یستخدمها

بحیث الجزائر تراجعت عن .لأنّه كلما زادت درجة التكنولوجیا تزداد درجة التلوث البیئي

یة البیئة ویظهر ذلك خلال التفادي ستثمار دون تقید بشرط حمالإموقفها في تشجیع ا

غیر ل تكنولوجیا عالیة و ستثمارات التي تستعملإتشجیعها لستثمارات التي تؤثر على البیئة و لإل

ستثمار لإیجب أن تتضمن وثیقة التصریح باستثمار النّقي، لذلكلإیدعى با اهذا مملوثة و 

.45المشروع على البیئةالأثار التي یلحقها

التقدیریة لإنجاز المشروعالمدة -6

سنوات، 3ستثمار ب لإحدد مدة إنجاز ا12-93المنظم للإستثمارإن القانون القدیم

ستثماري أهمیة معتبرة، فهنا یمكن للوكالة أن تصدر قرار بإمهاله لمدة لإإلا إذا كان للمشروع ا

كتفى فقط إالمتمم لم یحدد هذه المدة بل ستثمار الجدید المعدل و لإقانون اأطول، لكن في 

تفاق علیها مسبقا بین الوكالة الوطنیة لإستثمارات في مدة یتم الإبالنص على أنه تنجز ا

إذا تجاوزها یمكن الأخیر أن یحترم هذه المدة و  ایجب على هذو المستثمر و ستثمار لإلتطویر ا

.46أن یكون إستثماره موضوع رفض من طرف الوكالة

المعطیات المالیة للمشروع-7

بحیث یتم فیها التصریح بمبلغ الأموال الخاصة للمستثمر المراد استثمارها في الجزائر

.ستثماري من الجانب الماليلإبحیث یتسنى للوكالة الوطنیة من تقییم المشروع ا

  .40ص مرجع سابق، بركان عبد الغاني، -44
ستقرار التشریعي لإملتقى الوطني حول ا،ال"ستثماریةلإالضوابط البیئیة في التشریعات ا"بن عومر سید علي،-45

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة معسكر أیام "التنظیمي ضمانة للاستثمار و دعم مناخ الأعمال في الجزائرو 

  )ةغیر منشور (.2009أفریل 22، 21
من نظام التصریح إلى نظام الإعتماد، مذكرة ماجستیر، :بن یحي رزیقة، سیاسة الإستثمار في الجزائر-46

.23، ص 2013جامعة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص القانون العام للأعمال،
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ستثمارلإلتزامات المرتبطة بإنجاز الإ ا -8

أخرى لتزاماتإلتزامات تقع على عاتق المستثمر بالإضافة إلى لإهي مجموعة من ا

و الإخلال بها قد یعرضه لسحب قد یتعهد بها المستثمر وعلى هذا الأخیر التقید بها،

.47متیازات الممنوحة له كلیا أو جزئیالإا

إن نظام التصریح المسبق یعد أكثر تحررا من أي نظام آخر ، فتقریر إجراء التصریح

ستثمار، لأن الأمر یتعلق بمجرد شكلیة یلزم المستثمر لإلا یتضمن أي مساس لمبدأ حریة ا

.48المتعلق بتطویر الاستثمار03-01القیام بها، لذا أبق المشرع على هذا النظام في الأمر 

الفرع الثاني

الجهة المختصة بمنحهامزایا و الطلب 

أثناء إنجازه للمشروع الإستثماري هو الحصول على إن الهدف الأساسي للمستثمر

.المزایا إذ لا یعقل تقدیم ملف الإستثمار دون إرفاقه بطلب الحصول على المزایا

طلب المزایا:أولا

متیازات لإضروري إرفاق هذا التصریح بطلب استثمار فإنه من اللإبعدما تطرقنا إلى تصریح با

، فطلب المزایا یكتسي رما تكون مثقلة على كاهل المستثمخاصة الجبائیة منها، التي عادة

فقرة أخیرة 04هذا ما نصت علیه المادة بحیث یتوقف على إرادة المستثمر و ختیاري إطابع 

-01یضا المرسوم كما ینص أ، 49استثمارلإالمتعلق بترقیة 12-93التشریعي من المرسوم 

.لزامیة التصریحختیاري لطلب المزایا لكن مع إلإعلى الطابع ا03

لي یظهر فیه المستثمر رغبته في یمكن تعریف طلب المزایا على أنها إجراء شكو   

طلب هذه المزایا یكون في نفس الوقت الذي یقدم فیه قتصادي معین، و إستثمار في نشاط لإا

.25بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص -47
.ستثمار، مرجع سابقلإیتعلق بتطویر ا، 2001أوت  20ي ، مؤرخ ف03-01أمر رقم -48
.ستثمار، مرجع سابقلإ، یتعلق بترقیة ا1993أكتوبر 05، مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -49
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نجاز أو في لإه المزایا إمّا تكون في مرحلة اهذستثمار، لكن بشكل منفصل، و لإح باالتصری

.ستغلاللإا مرحلة

فیما یخص مرحلة الإنجاز یودع طلب الحصول على مزایا طلب الإنجاز من طرف 

المستثمر أو ممثله القانوني على أساس وثیقة تقدمها الوكالة الوطنیة، وتتضمن هذه الوثیقة 

  إلخ...التعریف بالمستثمرتوقیعه، 

وثیقة یتحصل أما فیما یخص مرحلة الإستغلال یكون أیضا بحد ذاته على أساس 

علیها المستثمر من الوكالة الوطنیة، ولقد إستحدث المشرع الجزائري هذا النوع من المزایا 

.0350-01خلال الأمر

إمّا ستثمار بالفصل فیه، لإتقوم الوكالة الوطنیة لتطویر اعند تقدیم طلب المزایاو 

رفض (هذه الحالة الأخیرة ففي . یتم تبلیغ المستثمر بموجب قراربمنحه إیّاها أو رفض منحه و 

ر الذي ستثمالإم لجنة الطعن المختصة في مجال ایمكن للمستثمر أن یقدم طعن أما)المنح

.قرارها له حجیة مطلقةتفصل فیه خلال شهر واحد و 

أمّا في حالة صدور هذا القرار بقبول طلب المزایا فإنه یجب أن یتضمن اسم المستفید

ینشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة التي تقع على المستثمر و لواجباتالمزایا الممنوحة، ا

.51للإعلانات القانونیة عملا بمبدأ الشفافیة

الجهة المختصة بمنح المزایا:ثانیا

قوانین الإستثمار سلطة منح المزایا التي یطلبها المستثمر لجهازین هما لقد خولت

الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار، وكذا المجلس الوطني، وسوف نقوم بدراسة كل واحد على 

.حدى

.، یتعلق بتطویر الإستثمار، مرجع سابق2001أوت  20، مؤرخ في 03-01رقم  أمر-50
مذكرة لنیل شهادة الماجیستر فرع قانون التنمیة ،الجزائريستثمار الأجنبي في القانون لإمقداد ربیعة، معاملة ا-51

.150-149، ص 2008كلیّة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،الوطنیة
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استثمارلإالوكالة الوطنیة لتطویر -1

فیما یتعلق بالإطار یعتبر إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار تداركا من قبل المشرع

.المؤسساتي المؤطر لمجال الإستثمار 

)ANDI(ستثمارلإتعریف الوكالة الوطنیة لتطویر ا -أ

52ستثمارات هي مؤسسة عمومیة ذات شخصیة قانونیةلإالوكالة الوطنیة لتطویر ا

ستكمال إهذا لتسهیل ، و ستثمارلإمتابعة او  سیة هي تطویرستقلال مالي، مهمتها الرئیإ و 

الإجراءات الإداریة المتعلقة ببعث مشاریع خلق مؤسسات من خلال الشباك العملیاتي الوحیدة

(le guichet unique).

ستثمار عدة تغیرات كانت ترمي إلى التكیف مع لإشهدت الوكالة المسؤولة عن او لقد 

 2001إلى  1993جتماعیة للبلد، فكانت في البدایة من لإاقتصادیة و لإالتغیرات في الحالة ا

د ذلك الوكالة الوطنیة لتطویر بعو . )APSI(ستثمار لإالدعم متابعة اتسمى بوكالة الترقیة و 

.53ستثمارلإمراقبة اه الهیئة الحكومیة بمهمة تسهیل وترقیة و ستثمار، كلّفت هذلإا

(CNI)المجلس الوطني–2

03-01لم یتطرق إلیه المشرع بالتفصیل في الأمر ر ستثمالإالمجلس الوطني ل

.54المتمم، بل أحال ذلك إلى التنظیمستثمار المعدل و لإتعلق بتطویر امال

، المتعلق 281-01هو المرسوم التنفیذي رقم تنظیم في هذا الشأن، و حیث صدر 

.55سیرهستثمار وتنظیمه و لإشكیلة المجلس الوطني لبت

الأجنبي في القانونین الدولي  والجزائري، رسالة دكتوراه في القانون ، المركز القانوني للمستثمربوسهوة  نورالدین-52

.160، ص2005الخاص، جامعة سعد دحلب، البلیدة، تخصص القانون ، 
.32، ص 1997ج، .م.قتصادي، دلإلعشب محفوظ، سلسلة القانون ا-53
ستثمار، معدل لإ، یتعلق بتطویر ا 2001أوت  20ي ، مؤرخ ف03-01فقرة أخیرة من الأمر 20راجع المادة -54

.متمم، المرجع السابقو 
ستثمار لإیتعلق بتشكیلة المجلس الوطني ل2001سبتمبر 24مؤرخ في ، 281-01مرسوم تنفیذي رقم -55

(2001سبتمبر 26، صادر في 55ج عدد .ج.ر.تنظیمه و سیره، جو  ).ملغى.
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، أیضا مدة من هذا التعدیل 18556-06المرسوم الرئاسي رقم بعدها عدل بموجب و    .

، وهو 58، الذي ألغى المرسوم التنفیذي السابق35557-06صدر المرسوم التنفیذي رقم 

.المرسوم الساري المفعول الذي سوف نستند إلیه في هذه الدراسة

ستثمارلإتشكیلة المجلس الوطني ل-أ

لس الوطني ، المتعلق بصلاحیات المج355-06من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة 

"سیره، التي تنصستثمار وتشكیلته وتنظیمه و لإل یتشكل المجلس الوطني من الأعضاء :

:الأتي ذكرهم

الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة-

الوزیر المكلف بالمالیة-

الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات-

الوزیر المكلف بالتجارة-

طاقة و المناجمالوزیر المكلف بال-

الوزیر المكلف بالصناعة-

الوزیر المكلف بالسیاحة-

الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة-

..."الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم و البیئة -

لوزارات التي لها عبارة عن مجموعة من انستنتج أنهاتشكیلة المجلسمن خلال 

ستثمار، المشرع انتبه إلى تغیر التسمیات التي تطلق على الوزارات ، لإعلاقة بمجال ا

، مؤرخ في 281-01، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2006ماي 31، مؤرخ في 185-06مرسوم رئاسي رقم -56

، صادر في 36ج عدد .ج.ر.ستثمار و تنظیمه و سیره، جللإالوطني ، متعلق بتشكیلة المجلس 2001سبتمبر 24

)ملغى(.2006ماي 31
ستثمار لإالمجلس الوطني ل، یتعلق بصلاحیات 2006أكتوبر 09، مؤرخ في 355-06مرسوم تنفیذي رقم -57

.2006أكتوبر 11صادر في  64ج عدد .ج.ر.ته و تنظیمه و سیره، جتشكیلو 
.مرجع سابق، 2001سبتمبر 24، مؤرخ في 281-01المرسوم التنفیذي رقم -58
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"ستثمار تحت صیغةلإر، فجاءت عضویة المجلس الوطني لالقطاع المكلف به الوزیفاستعمل

قطاعات  ةفمن جانب القطاعات المشاركة في المجلس فیضم تسع،..."الوزیر المكلف ب 

.إمكانیة مشاركة قطاعات أخرىممثلة بالوزارة المكلف بها معكحد أدنى 

ارة قطاعات في وز  ة، نظرا لضم ثلاثلتركیبة البشریة فیضم سبعة وزراءأما من جانب ا

.59ستثمارلإترقیة الصغیرة والمتوسطة و المؤسسات اواحدة ،وهي وزارة الصناعة و 

ستثمارلإتقدیر تشكیلة المجلس الوطني ل-ب

یجابیة تدعم المجلس، إي نقاط عدیدة، البعض منها تعتبر لتشكیلة المجلس الوطن

.والبعض الأخر تعتبر سلبیة تعیق فعالیته، لكن لیس لدرجة الحد منها

یجابیات التشكیلةإ -1-ب

ستثمار تعتبر تشكیلة مثالیة، و ذلك لضمها لمختلف لإتشكیلة المجلس الوطني ل

یوصف المجلس الوطني لهذا . الوزراء الذین تعتبر قطاعاتهم متصلة بمیدان الاستثمار

یجابیة الأخرى هي بقاءها مفتوحة مع مرونتها لإمار بمجلس حكومة مصغر، النقطة استثللإ

.حیث تتناسب تشكیلة المجلس مع جذور أعماله

التشكیلةسلبیات -2-ب

یجابیة، إلا أنّه یؤخذ إستثمار على عدة نقاط لإغم توفر تشكیلة المجلس الوطني لر   

التشغیل فیها نظرا للعلاقة الوطیدة بین مجال دم إدراج الوزیر المكلف بالعمل و علیها ع

ه الذي لالفلاحة و أیضا نسجل غیاب الوزیر المكلف بالتشغیل،قطاع العمل و و ستثمار لإا

الإنعاشأن برنامج متیاز، خاصة و لإستصلاح عن طریق الإأساسیة في إطار قانون امكانة 

.60لخدمة الفلاحة الوطنیةالأجنبيستثمار الوطني و لإكز على تسخیر اقتصادي ر لإا

ت ، یحدد صلاحیات وزیر الصناعة و المؤسسا2011جویلیة 25، مؤرخ في 16-11مرسوم تنفیذي رقم -59

.2011جانفي 26، صادر في 05ج عدد.ج.ر.ستثمار، جلإالصغیرة و المتوسطة و ترقیة ا
.، المرجع السابق2006أكتوبر 09مؤرخ في ،355-06المرسوم التنفیذي رقم من 5راجع المادة -60
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ستثمارلإوطني لر أعمال المجلس السی -ج

ثمار تعلى غرار باقى الأجهزة الناشطة في المجال الإقتصادي عموما، ومجال الإس

خصوصا فإن المجلس الوطني للإستثمار ونظرا لإختلاف وتنوع المهام المستندة إلیه، 

في أداءه لتلك المهام یجب أن تكون على شكل إجتماعات ولأجل الممارسة الجیدة والفعالة 

تتكفل بإعدادها أمانة ، وتنظیم تلك الإجتماعات یتم في إطارها دراسة الأعمال المجدولة

.لة في الوزیر المكلف بترقیة الإستثمارالمجلس المتمث

ستثمارلإجتماعات المجلس الوطني لإ-1-ج

جتماعات، یتم عقدها إلا في شكل ستثمار لا یكون إلإأداء المجلس الوطني ل

:تكون بإحدى الطریقتینجتماعات المجلسإ وبرمجتها من قبل أمانة المجلس، و 

جتماعات العادیةلإا -1-1-ج

ستثمار لإي یحدد صلاحیات المجلس الوطني ل، الذ355-06التنفیذي رقم المرسوم 

ت خلال السنة الواحدة، أي بمعدل جتماعاإعقد أربع سیره، تقرر للمجلس تشكیلته وتنظیمه و و 

.جتماع من قبل أمانة المجلسإاریخ كل جتماع كل ثلاثة أشهر، ویتم تحدید تإ

جتماعات الاستثنائیةلإا -2-1-ج

ستثنائیة، إجتماعات غیر عادیة أو إماعات العادیة، یمكن للمجلس عقد جتلإاإضافة إلى 

، أو بطلب من )الوزیر الأول(جتماع بناءا على طلب من رئیس المجلس لإحیث یتم عقد ا

.أحد أعضاءه

ستثمارلإي لأمانة المجلس الوطن-2-ج

ستثمارلإیتعلق بتشكیلة المجلس الوطني ل، الذي281-01المرسوم التنفیذي 

قد تم ستثمار، و لإالة الوطنیة لتطویر اسیره، میّز أن أمانة المجلس أسندها إلى الوكو تنظیمه و 

، المعدل له، حیث أسند أمانة 185-06العدول عن ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

لم یتغیر الوضع بصدور المرسوم التنفیذي رقم ستثمار و لإالمكلف بترقیة الوزیرالمجلس ل

ستثمارات أمانة لإیتولى الوزیر المكلف بترقیة ا":منه7، الساري المفعول، المادة 06-355

..."المجلس
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ستثمارلإمهام المجلس الوطني ل -د

یتولى الوزیر المكلف بترقیة الإستثمارات "على 07في مادته 355-06نص الأمر  لقد

تم الإستثمار مجموعة من المهام و یة الوزیر المكلف بترقبهذه الصفة ..."أمانة المجلس 

المؤسسات المحدد لصلاحیات وزیر الصناعة و 1661-11تجسیدها في المرسوم التنفیذي رقم 

.الصغیرة والمتوسطة وترقیة الإستثمار

جتماعلإنعقاد الإ  المهام القبلیة-1-د

ستثمار، و ذلك لإذي یتولى أمانة المجلس الوطني لستثمار هو اللإبترقیة ا كلفمالوزیر ال

تحضیر أشغاله ضبط جداول أعمال المجلس من خلال جتماعات و لإنعقاد اإبضبط تاریخ 

.62لیوافق علیه-الوزیر الأول–إلى رئیس المجلس بعد ذلك یقترحه و 

جتماعلإانعقاد إالمجلس حال المستندة لأمانة مهامال-2-د

ستثمار، فهو لإأمانة المجلس الوطني لمن یتولى ستثمار هو لإالوزیر المكلف بترقیة ا

ستثمار یتمتع بصفتین لإالتالي فالوزیر المكلف بترقیة ابجتماعاته على هذا الأساس، و إافق یر 

بصفة الوزیر و . فة العضویةالثانیة صستثمار، الأولى صفة الأمانة و لإلفي المجلس الوطني 

من المهام یقوم بها ت له العدید ستثمار المكلف بأمانة المجلس فقد أسندلإالمكلف بترقیة ا

اسات الدقیقة الدّر تزوید أشغال المجلس بالمعلومات و جتماع تتمثل أساسا في لإنعقاد اإحال 

ییم الوضع المتعلق ، كما یتولى انجاز تقاریر دوریة لتق63ستثمارلإاذات الصلة بتطویر 

.یقدم هذه التقاریر أثناء جلسات المجلسستثمار، و لإبا

، یحدد صلاحیات وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الإستثمار، 16-11مرسوم تنفیذي -61

.مرجع سابق
.، المرجع السابق355-06من المرسوم التنفیذي رقم 7/5راجع المادة -62
.من المرسوم ذاته،7/6المادة -63
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نعقاد المجلسإعن المهام البعدیة  -3-د

هذه الأخیرة تصاغ في الأعضاء إلى النتائج الأخیرة، و جتماع یتوصللإنتهاء اإبعد 

دیة لأمانة، حیث یقوم الوزیر البعتظهر المهامفیها شكل قرارات أو أراء أو توصیات، و 

للأعضاء غیر یكون، حیث التبلیغ64ستثمار بتبلیغها لأعضاء المجلسلإا المكلف بترقیة

تبلیغها إلى الإدارات المعنیة، والمقصود بالإدارات جتماع، كما یتم لإالحاضرین في ذلك ا

ثمار، ستالإلوكالة الوطنیة لتطویر تتمثل في االمستوى التنفیذي و ، الإدارات من المعنیة

.الضبط العقاري و الوكالة الوطنیة للوساطة و 

التوصیات، ما تتولى مهمة متابعة القرارات والآراء و فحسب، إنّ لا تكفي أمانة المجلس بالتبلیغو 

ستثمار أشار لإصلاحیات الوزیر المكلف بترقیة اوما نلاحظه أن المرسوم التنفیذي المحدد ل

.65فقط إلى ضمان  متابعة تطبیق قرارات المجلس دون ذكر لا الأراء ولا التوصیات

إیجابیتین الأولى سجلت نتوصل إلى نقطتین رستثماالإخلال دراسة أمانة المجلس الوطني 

عندما أسندت أمانة المجلس للوزیر المكلف بترقیة الإستثمار لأن المجلس یتكفل بمسائل 

مار والجهة المنفذة هي إدارة ثالإستثمار النتائج المتوصل إلیها في إجتماعاته تخص الإست

.الإستثمارإستثماریة وبهذا تم توحید الجهة المكلفة بمجال 

في ضو في المجلس الوطني للإستثمار و المكلف بترقیة الإستثمار عوالثانیة في كون الوزیر 

نفس الوقت یتولى أمانته، فسیكون الأحرص على قطاعه والأكثر إهتماما بنجاعة وفعالیة 

.السیاسة الإستثماریة

.ذاتهمن المرسوم7/4راجع المادة -64
ت الصغیرة و ، یحدد صلاحیات وزیر الصناعة و المؤسسا16-11من المرسوم التنفیذي رقم 9المادة -65

.ستثمار، المرجع سابقلإالمتوسطة و ترقیة ا
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المطلب الثاني

طرق الطعن في المزایا الممنوحة

التعرف إن المشكلة الحقیقیة التي یواجهها المستثمر، لا تكمن فقط في ضرورة

متیازات التي قد یتحصل علیها، بل الوسیلة المناسبة لحل لإكذا اعلى حقوقه و إلتزاماته و 

ي ستثماري الملائم لا یتمثل فقط فلإبین الدولة، لأن المناخ ابینه و النّزاعات التي قد تنشب 

بصفة كن التحصل علیها بل یتأثر أیضا و الضمانات المممتیازات و لإأو االنظام السائد 

.واضحة لطریقة تسویة النزاعات

ستثمار یجب علیها أن تقوم لإستثمار بدراسة ملف الإتقوم الوكالة الوطنیة لتطویر اعندما

لق ساعة لكي تسلم المقرر المتع72بالنظر في الطلبات المدونة في الملف في مدة أقصاها 

یكون هذا إبتداء ستغلال، و لإقرر المتعلق بمزایا اأیام لتسلم الم 10 والمشروع ، بمزایا إنجاز 

یجب على الوكالة أن تبلغ المستثمر بالقرار الصادر منها تاریخ إیداع طلب المزایا ، و من

.66سواء برفض المزایا أو بمنحها

الفرع الأول

الطعن الإداري

المتمم، المعدل و 2001أوت  20، مؤرخ في 03-01الجزائري في الأمر المشرع 

التي ستثمار، و لإطعن مختصة في مجال ایكون هذا أمام لجنةأقر بحق الطعن الإداري و 

یكون قرارها حائز لقوة الشيء المقضي فیه معناه ذو احد و في أجل شهر و ) الطعن( تفصل فیه

.67حجیة مطلقة

إجراءات سیر هذه ، للتشكیلة و 2006أكتوبر  9رخ في المؤ 357-06لقد تناول الأمر و    

 .10إلى  6الّلجنة  خلال المواد 

، ادة الماجستیر فرع قانون الأعمالمذكرة للحصول على شه،ستثمار الأجنبيلإمرازقة أسیا، تسویة منازعات ا-66

.12، ص 2007كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، 
ج، الجزائر، .م.، د2ج عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النّظام القضائي الجزائري ، -67

.366، ص 2004
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ستثمارلإة لجنة الطعن المختصة في مجال اتشكیل : أولا

:ستثمار منلإطعن المختصة في مجال اتتشكل لجنة ال

.ممثل عن الوزیر المكلف بالعدل عضوا-

.ستثمار موضوع الطعن لإثل عن الوزیر المعني بامم-

.الجماعات المحلیةثل عن الوزیر المكلف بالداخلیة و مم-

.ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة-

ستعانة بالخبراء، ویتم لإمنح المشرع لرئیس هذه الّلجنة ابالإضافة إلى هؤولاء الممثلین، لقد 

ستثمارات بناءا على اقتراح لإر المكلف بترقیة اتعیین هؤولاء الأعضاء بموجب قرار من الوزی

.68من الوزراء المعنیین

وما یمكن ملاحظته من خلال المرسوم التنفیذي المنظم لعمل الّلجنة المختصة، أنه لم یحدد 

.مدة العضویة وهذا عكس ما نجده في عضویة الوكالة الوطنیة، فأعضاءها قابلة للتجدید

ستثمارلإن المختصة في مجال االطعسیر أعمال لجنة :ثانیا

المتمم، على الشكلیات ، المعدل و 03-01مكرر من الأمر 7لقد نصت المادة 

:هذه الشكلیات تكون كالتاليالعریضة التي یتم الطعن بها و التي تضمنها

الوسائل مع  الوثائق فة إلى مذكرة تعرض فیه الوقائع و صفته بالإضاإسم المستثمر، عنوانه، و 

.الثبوتیة

التصویت یكون بالأغلبیة، ور ثلاثة من أعضاءها على الأقل و تصح مداولاتها إلا بحضولا 

.69وفي حالة التساوي یرجح صوت الرئیس

ختصاصات لجنة الطعن المختصة إ: ثالثا

مكرر من قانون 7ختصاصات اللجنة على سبیل الحصر في المادة إلقد حدد المشرع 

.في القرارات المتعلقة بمنح المزایا أو سحبهاالتي تنصب في مجملها ستثمار و لإتطویر ا

، المتضمن تشكیلة لجنة الطعن 2006أكتوبر 9مؤرخ في ، 357-06من المرسوم التنفیذي 2راجع المادة -68

.2006أكتوبر 11، صادر بتاریخ 47ج عدد .ج.ر.المختصة في مجال الإستثمار و تنظیمها وسیرها، ج
69

_ ZOUAIMIA Rachid «les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique » REVUE IDARA , N2, 2004, P 36.



ستثمارات في الجزائرللا ستثنائيظام الالنّ ي لمزایا امفاھیمالالإطار الفصل الأول                 

37

طعون المتعلقة بقرار منح الفصل في ال-1

نزاعات التي تنشأ بین ن أساس تدخل اللّجنة المختصة في الكما سبق الذكر فإ

أسندت و  ،ستثمارلإالمزایا التي نص علیها قانون االوكالة هي تلك الإعفاءات أوالمستثمر و 

.ستغلاللإاهذه المزایا قد تمس مرحلة الإنجاز أو مرحلة و  ،الوكالة نفسهامهمة منحها إلى 

 اعلقة بسحب المزایالفصل في الطعون المت-2

لوكالة المتعلقة اتختص أیضا لجنة الطعن بالنظر في الطعون الخاصة بقرارات 

المستثمر حترامإهما حالة عدم حالات السحب و 03-01د حصر الأمر لقبسحب المزایا، و 

، وهذه اللجنة تفصل في الطعن 70لشروط منح المزایاحترامهإحالة عدم لأجال الإنجاز، و 

ستثمار لإالتي تقدمها الإدارة المعنیة باخلال ثلاثین یوم، لكن دون أن ننسى الملاحظات 

.یوم إبتداءا من تاریخ تسلیمها للملف15خلال 

.قرار یتم تبلیغه إلى الأطراف المعنیةوفي الأخیر تنهي هذه اللجنة عملها بإصدار 

الفرع الثاني

يالطعن القضائ  

ستثمار لإقد كرس المشرع في إطار قوانین اإضافة إلى الضمانات السابقة الذكر ف

12-93لتشریعي في المرسوم االجزائري حق اللجوء إلى القضاء، لكن نجد خلاف ذلك 

، "یكون القرار غیر قابل للطعن":أخیرة التي تنصفقرة  9ستثمار، في المادة لإالمتعلق بترقیة ا

یعتبر كتقلیص هذا لسلطة الوصیة موضوع طعن قضائي، و أین لم یسمح بأن تكون قرارات ا

من 134نتهاكا لإحدى المبادىء العامة المذكورة في المادة إیعتبر أیضا للضمانات السابقة و 

نفس على وجوبیة اللجوء إلى القضاء و  أكد 1996، ومع صدور دستور 1989دستور 

لمستثمر إمكانیة الطعن المتمم، أین منح ل، المعدل و 03-01ء مع صدور الأمر الشي

ستثمار، لكن أمام لإرارات الوكالة الوطنیة لتطویر االلجوء إلى القضاء للطعن في قالقضائي و 

.أي جهة قضائیة

، من أعمال الملتقى الوطني الثاني "خصوصیة الإجراءات الجبائیة في قانون تطویر الاستثمار"حسان نادیة -70

.107، ص 2008أفریل  22و 21قالمة، یومي 1945ماي 08حول الإجراءات الجبائیة ، جامعة  
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هي هیئة هنا الوكالة الوطنیةازعة وأطرافها و تصة، یجب تحدید طبیعة المنلتحدید الجهة المخو 

تهدف إلى حسن سیر المرفق ستقلال مالي و إ معنویة و ا شخصیةعمومیة ذات طابع إداري له

یفهم من جمیع المعطیات أن المحكمة الإداریة هي المختصة قانونا في القرار إذن . العام

مجلس الدولة تكون كدرجة أولى و حكمة الإداریة المعن الوكالة برفض منح المزایا، و الصادر

.71كدرجة ثانیة

أفریل 28، مؤرخ في 09-08من قانون رقم  801و 800وهذا ما أكدت علیه المادة 

الإداریة تخص المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعة "على  2008

ستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة لإبالفصل في أول درجة بحكم قابل ل

والمستثمر في ، ."المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة كطرف فیهاإحدىأو البلدیة أو 

.هذه الحالة یرفع دعوى إلغاء قرار الوكالة

كرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، بلول فهیمة، آلیة تسویة المنازعات الجبائیة في مجال الإستثمار، مذ-71

.74، ص 2012تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
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خلاصة الفصل الأول

له أن موارد الدولة غیر إنتهج المشرع الجزائري سیاسة تشجیع الإستثمار منذ أن تبین

كافیة لإنعاش الإقتصاد الوطني، وقد حاول جلب المستثمرین الوطنیین والأجانب عن طریق 

وفیر لهم الضمانات التي من شأنها حمایة ممتلكاتهم منحهم إمتیازات وحوافز جبائیة، وت

حصائیات وحقوقهم خاصة منها المتعلقة بمشارعهم الإقتصادیة لكن بالرغم من ذلك فإن الإ

لتضارب و الأخیرة تدل على أن الإستثمار كان محتشما في أوله، نظرا لعدم الإستقرار القانوني 

.القوانین وغموضها في تحدید الأحكام المطبقة على بعض النشاطات الإقتصادیة

إلخ، من شأنه تخویف المستثمر، لذلك حاول ...فهذا التضارب في القوانین وغموضها

تستهدف أساسا إلى  تاوتدارك هذا الموقف من خلال وضع آلیات ومیكانیزمالمشرع الجزائري 

تبسیط شروط وإجراءات الإستفادة من تلك الحقوق والإمتیازات والتكفل بها من خلال أجهزة 

.الإستثمار التي لها صلاحیة منحها أوعدمها ومتابعتها


